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  ًتفسير العقد قانونا وقضاء
  ما المقصود بتفسير العقد ؟

  العقود ؟تفسير ما ھي أنواع 

  كيف يقوم القاضي بتفسير العقد ؟

  :ك ا9سئلة فيما يلي  وسوف نتناول في البحث ا1جابة عن تل-

  :  المقصود بتفسير العقد -
تلك العملية الذھنية التي يقوم بھا المفسر بسبب ما اعترى العقد من ھي 

غموض للوقوف على ا1رادة الحقيقة  المشتركة للطرفين المتعاقدين مستندا في 

  .ذلك إلى صلب العقد والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة به 
ونية فقد حرص المشرع القطري على تنظيم القواعد ومن الناحية القان

  ) :١٧٠ ، ١٦٩(الخاصة بعملية التفسير وقد نصت المادة 
   :)١٦٩(مـادة 

 إذا كانت عبارة العقد واضحة ف[ يجوز اZنحراف عنھا عن طريق تفسيرھا -١

 .للتعرف على إرادة المتعاقدين
 عن النية المشتركة  أما إذا كان ھناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث-٢

للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي لdلفاظ، مع اZستھداء في ذلك بطبيعة 

ًالتعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وذلك وفقا للعرف 

 .الجاري في المعام[ت
   :)١٧٠(مـادة 

  . يفسر الشك لمصلحة المدين-١
ًلية فإنه يفسر تفسيرا ضيقائولعقد شرطا با1عفاء من المسنه إذا تضمن اأ على -٢ ً.  

يستفاد من النصين أنه ينبغي أن يكون أساس التفسير ھو إرادة طرفي العقد 

  .ف[ يجب التقيد بالعبارات الواردة بالعقد إذا كانت Z تعتبر بحق عن نية المتعاقدين
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  :  أنواع التفسير -

 :التفسير التشريعي للعقد  -١

 :ير الفقھي للعقد التفس -٢

  :التفسير القضائي للعقد  -٣

  : وفيما يلي توضيح ذلك 

 : التفسير التشريعي للعقد -١

ھو الذي يصدر عن المشرع في صlيغة نlصوص قانونيlة تlستند فlي أساسlھا 

إلlى ا1رادة الllضمنية لdفعlال وقllد نظlم المllشرع القطlري نظريllة تفlسير العقllد عنllد 

فllسير العقllد وتحديllد مllضمونة فllي المllادتين                                 معالجتllه 9ثllار العقllد تحllت عنllوان ت

  .يلتزم القاضي باتباعھا تحت رقابة محكمة التمييز  )  ١٧٠ ، ١٦٩(

 : التفسير الفقھي للعقد -٢

ھو الذي يصدر عlن الفقھlاء والlذين يlستھدفون مlن وراءه تحليlل النlصوص 

عامllllة والمبllllادئ ا9ساسllllية التllllي             القانونيllllة وشllllرحھا ضllllمن إطllllار النظريllllات ال

  .قررھا المشرع

  : التفسير القضائي للعقد -٣

ھlllو الlllذي يlllصدر مlllن قlllضاة الموضlllوع فlllي مجلlllس القlllضاء حlllال طlllرح                

  .نزاع عليھم 

  : التميز بين تفسير العقد وتكييفه وتكميله وتعديله -

 أن يقوم القاضي على وضع التفسير سابق على التكييف أما تكميل العقد فھو

العقد بعد تفسيره وتكييفه في محيطه العام ثم التدبر في طبيعة اZلتزام وأحكام 

  .القوانين المكملة والعرف والعدالة محاولة منه في تكميل العقد 
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  ) :١٧٢(ولقد أفرد المشرع القطري بشأن تكميل العقد في نص المادة 

  . عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيةًا لما اشتملق يجب تنفيذ العقد طب-١

ً وZ يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما ھو من -٢

  .ًمستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة اZلتزام

  : تعديل العقد -

ية يكllون فllي بعllض الحllاZت اZسllتثنائية وھllي نظريllة الظllروف اZسllتثنائ

  :من القانون المدني على أنه ) ١٧١(وتنص المادة 

 العقد شريعة المتعاقدين، ف[ يجوز نقضه وZ تعديله إZ باتفاق الطرفين أو -١

 .لdسباب التي يقررھا القانون

 ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعھا وترتب -٢

ًقدي، وإن لم يصبح مستحي[، صار مرھقا على حدوثھا أن تنفيذ اZلتزام التعا ً

ًللمدين بحيث يھدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين 

ًويقع باط[ كل اتفاق . مصلحة الطرفين أن يرد اZلتزام المرھق إلى الحد المعقول

  .على خ[ف ذلك

  .منح المدين نظرة ميسرة : مثال  -

  . الجزائي تخفيض قيمة الشرط: مثال  -

   وأبرز مثالين في تعديل العقد -

  .عقد ا1ذعان  -١

  .نظرية الظروف الطارئة  -٢

  :  حدود سلطة القاضي في تفسير العقد في ضوء أحكام محكمة التمييز -

ا9صlllل أن القاضlllي فlllي تفlllسيره للعقlllد ينحlllصر فlllي استخ[صlllه لzlllرادة 

  .كمة التمييز المشتركة للمتعاقدين فھي مسألة واقع وZ رقابة عليه من مح
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وتستطيع محكمة التمييز فرض سلطتھا على عمل القاضي فيما يتعلق 

  :بتفسير العقد بوسائل مختلفة وھي كالتالي 

  .مراقبة تطبيق القاضي لقواعد التفسير  -١

مراقبllة كفايllة ا9سllباب التllي يllستند إليھllا قاضllي الموضllوع فllي ا9خllذ بتفllسير  -٢

 .معين

 .لقانوني مراقبة تكييف العقد وتحديد وصفه ا -٣

  :  حاAت تفسير عبارات العقد -

  : Z يخلو عن أحد أمور ث[ثة -

أن تكlllون عبlllارات العقlllد واضlllحة والمقlllصود بالوضlllوح ھlllو وضlllوح إرادة  -١

   " ١ / ١٦٩مادة . " المتعاقدين Z وضوح اللفظ 

والمقصود به تنافر المعنى الحرفlي للفlظ الواضlح مlع نيlة : العبارات الغامضة  -٢

  " ٢ / ١٦٩مادة . " نافر الشروط الواضحة ل[تفاق المتعاقدين وت

ويقlصد بlه وجlود عبlارتين ظاھرھمlا التنlاقض فعلlى : التعارض في العبlارات  -٣

 .القاضي أن يجتھد في التوفيق بينھما بقدر ما يستطيع 

المتعاقllدون عllادة Z ينظمllون إZ المllسائل الجوھريllة أمllا : العبllارات الناقllصة  -٤

إرادتھمllا الllضمنية إلllى تllرك تنظيمھllا إلllى القllانون أو المllسائل الفرعيllة فتتجllه 

  " ٢ / ١٧٢مادة . " العرف أو العدالة

مllن ھllذا القبيllل ھllو الخطllأ المllادي الllذي يقllع بعllد : العبllارات التllي شllابھا خطllأ  -٥

ومlllن قبيlllل ا9خطlllاء الماديlllة أخطlllاء . تكlllوين ا1رادة الlllصحيحة للمتعاقlllدين 

ناده إلى أحlد المتعاقlدين الlذكور الصياغة كصياغة شرط بصيغة المؤنث مع إس

 .والغلط الحسابي 
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  :  تقييد القاضي Bرادة المتعاقدين 
  : اBرادة الظاھرة -

  :من القانون المدني على  أنه  ) ١ / ١٦٩(تنص المادة 

 إذا كانت عبارة العقد واضحة ف[ يجوز اZنحراف عنھا عن طريق تفسيرھا -١

 .للتعرف على إرادة المتعاقدين

فاد من النص إذا كانت عبارة العقد واضحة ف[ يجوز للقاضي اZنحراف يست

عنھlllا بحجlllة تفlllسيرھا للتعlllرف علlllى إرادة المتعاقlllدين 9ن إرادة المتعاقlllدين ھlllي 

  .المرجع لما يرتبه العقد من آثار 

  : اBرادة الباطنة -

أما إذا كانت عبارة العقد غير واضحة فlا9مر يحتlاج بالlضرورة إلlى تفlسير 

  :على أنه  ) ٢ /١٦٩(ي ھذا الصدد يقضي المشرع القطري في القانون المدني وف

 أما إذا كان ھناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة -٢

للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي لdلفاظ، مع اZستھداء في ذلك بطبيعة 

ًبين المتعاقدين، وذلك وفقا للعرف التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة 

 .الجاري في المعام[ت

يllستدل مllن ذلllك بllأن القllانون أوجllب البحllث عllن النيllة المllشتركة للمتعاقllدين 

واZسllتھداء فllي ذلllك بطبيعllة التعامllل والعllرف الجllاري وھllذه عوامllل موضllوعية 

  .تجعل ا1رادة الظاھرة ھي المصدر الذي يستخلص منه ا1رادة الباطنة 

  : ما ً وختا-
فllإن نllشر الllوعي القllانوني للمتقاضllين يllستدعي منllا أن نؤكllد علllى ضllرورة 

 Z نقص وأنlن الlة مlودھم خاليlون عقlي تكlد لكlد التعاقlرة عنlل الخبlى أھlاللجوء إل

  .تكون مخالفة لقواعد وأسس التعاقد 
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  تطبيقات قضائية

  :وفيما يلي نستعرض بعض أحكام محكمة التمييز بشأن تفسير العقد 

  : ت محكمة التمييز أن  قض-

  :  من القانون المدني على أن١٧١/١ تنص المادة 

 العقllد شllريعة المتعاقllدين، فll[ يجllوز نقllضه وZ تعديلllه إZ باتفllاق الطllرفين أو "

  : أن على القانونذات  من ١٦٩ وفـي المادة "لdسباب التي يقررھا القانون 

  " والمباني  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني Z لdلفاظ"

 يدل على أن ا9صل في العقد أنه قانون العاقlدين وھlو تطبيlق لقاعlدة مبlدأ سlلطان 

ًا1رادة التي Zزمھا أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صlحيحا Z يخlالف النظlام  ُ

ًالعام أو ا�داب أصبح ملزما للطرفين، فl[ يجlوز نقlض العقlد وZ تعديلlه مlن جھlة 

  . أن العقد وليد إرادتين ف[ تحله إرادة واحدةأي من الطرفين، إذ

 بمlا تملكlه -محكمة الموضوع Z تتولى إنشاء العقود عlن عاقlديھا وإنمlا لھlا 

 تفlسير -من سلطة تامة في فھم الواقع في الدعوى وفي تقدير ا9دلlة والقlرائن فيھlا 

إلllى كافllة اZتفاقllات وسllائر المحllررات بمllا تllراه أوفllى إلllى نيllة عاقllديھا وأھllدى 

مقصودھم مستھدية بوقائع الدعوى وظروفھا دون رقابة لمحكمة التمييز عليھlا فlي 

ذلك ما دامت قد أقامت قضاءھا على أسباب سائغة تكفlي لحملlه، وكانlت لlم تخlرج 

في تفسير ھذه المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتھlا وھlي غيlر ملزمlة مlن 

مستندات أو تتبعھم في مختلف أقlوالھم بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لھا من 

ًوحججھllم والllرد اسllتق[Z علllى كllل منھllا متllى كllان فllي الحقيقllة التllي استخلllصتھا 

  " ٢٠٠٦ لسنة ٩ رقم الطعن   " .وأوردت دليلھا الرد الضمني المسقط لما عداھا
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  :  وقضت محكمة التمييز أن -

لشيك المنlسوبة إلlى من المقرر أن لمحكمة الموضوع وھي بصدد البحث في تھمة ا

المتھم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه تم تسليم الشيك للمجني عليه مستندة في ذلك 

وأنه ولئن كانت قواعد . لظروف الدعوى وم[بساتھا إلى جانب نصوص ذلك العقد

من القlانون المlدني تقlضي بعlدم جlواز اZنحlراف ) ١٦٩(التفسير وفق نص المادة 

ة للتعlرف علlي إرادة العاقlدين إZ أن المقlصود بالوضlوح عن عبارة العقد الواضح

ھllو وضllوح ا1رادة ولllيس وضllوح اللفllظ فقllد تتllسم كllل عبllارة مllن عبllارات العقllد 

Z ثlا بحيlا بينھlارض فيمlا تتعlستخلص  بالوضوح في ذاتھا ولكنھlي المlم المعنlُيفھ

llه عبllا تعنيllد بمllررات أن تعتllسير المحllالج تفllي تعllة وھllوز للمحكمllيج ]llا فllارة منھ

معينlllة دون غيرھlllا بlllل يجlllب عليھlllا أن تأخlllذ بمlllا تفيlllده العبlllارات بأكملھlllا وفlllي 

مجموعھllا باعتبارھllا وحllدة متllصلة متماسllكة وعلllى القاضllي أن يلتllزم بllأن يأخllذ 

 ف[ يجوز له تحlت سlتار التفlسير اZنحlراف عlن مؤداھlا يھ عبارة المتعاقدين كما

علlى معنlى مغlاير لظاھرھlا أن الواضح إلى معنى آخlر وإذا مlا أراد حمlل العبlارة 

 مlادةيبين في حكمه ا9سباب المقبولة التlي تبlرر ھlذا المlسلك إذ أن مlا تقlضي بlه ال

المشار إليھlا يعlد مlن القواعlد التlي وضlعھا المlشرع علlى سlبيل اZلتlزام وينطlوي 

الخروج عنھا على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومlسخ وتlشويه لعبlارة العقlد 

وأنه Z نزاع فlي أن لمحكمlة . ضع بھذه المثابة لرقابة محكمة التمييزالواضحة ويخ

التمييز سلطة قاضى الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لھا حتى إذا رأت فlي 

ًالحكم الصـادر منـه انحـرافا أو زيـغا عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لھا  ً

               فllllسير أو التكييllllفأن تllllصحح مllllا وقllllع مllllن الخطllllأ وأن تllllرد ا9مllllر إلllllى الت

  .القانوني الصحيح
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 وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر سبب تحرير الطاعن الشيك 

ً مlستندا - ١٠/١١/٢٠٠٨موضوع اZتھام بأنه نظير إتمlام بيlع باZتفاقيlة المؤرخlة 

 لتلllك أن المحكمllة وبمطالعتھllا" ـll بقولllه  فllي ذلllك إلllي مllا ورد بالبنllد الثالllث منھllا

اZتفاقية والمرفقة صورتھا بlا9وراق يتبlين للمحكمlة أن عقlد اZتفlاق سlالف البيlان 

فlي حقيقتlه عقlد بيlع قlد حlرر بlين المجنlي عليlه والمlتھم لبيlع حlصة المجنlي عليlه 

لتأجير السيارات للمlتھم وفlي مقابlل ذلlك حlرر المlتھم .... في شركة % ٥١البالغة 

وخمسمائة ألف ریال قطlري نظيlر إتمlام ذلlك الشيك موضوع الدعوى بمبلغ مليون 

  ..". من ذلك العقد" ًثالثا " البيع حسبما تبين من البند 

وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن تمlسك فlي دفاعlه أن الlشيك 

 بينllه وبllين المجنllي عليllه ، وكllان ١٠/١١/٢٠٠٨ضlمان بدZلllة اZتفاقيllة المؤرخllة 

 على تلك اZتفاقية تبين أنlه قlد ورد -محكمة التمييز  -البين من اط[ع ھذه المحكمة

.... مlن رأسlمال شlركة% ٥١يمتلlك ) المجنlي عليlه.... (أن "بالبند التمھيدي منھlا 

نllسبة ) " المllتھم(شllقيق الطllرف الثانllـي .... " بينمllا يمتلllك .... لتllأجير الllسيارات 

٣٩ %lشريكين بحيlين الlات بlذر من رأسمال تلك الشركة وحيث نشبت خ[فlث يتع

بموجlب ھlذا العقlد ) المlتھم(استمرار الlشراكة بينھمlا لlذا فقlد التlزم الطlرف الثlاني 

على إبرام ھذا اZتفاق مع الطرف ا9ول بحيث يلتlزم بالقيlام بالتوسlط لlدى شlخص 

في خl[ل شlھر % ٥١قطري آخر لشراء حصة الطرف ا9ول في الشركة وقدرھا 

مليlون وخمlسمائة ألlف  (١.٥٠٠.٠٠٠مبلغ من تاريخ توقيع ھذا اZتفاق وذلك لقاء 

يقوم بسدادھا بموجب شيك يستلمه الطرف ا9ول أثناء توقيع ھذا العقد ) ریال قطري

كمllا ورد بالبنllد ". كllضمان لبيllع حllصته 9ي طllرف آخllر يحllضره الطllرف الثllاني 

يلتزم الطlرف الثlاني بالتوسlط لlشخص قطlري لlشراء حlصة الطlرف "الثاني منھا 



       تطبيقات قضائيةً تفسير العقد قانونا وقضاء                                                            

 
  
  
  
  
 

  علي عيسى الخليفي / المحامي  10

% ٥١لتأجير الlسيارات شlركة ذات مlسئولية محlدودة وقlدرھا .. ..ا9ول في شركة

من رأسمال الشركة بما لھا من حقوق وما عليھا مlن التزامlات مقابlل مبلlغ إجمlالي 

ليحlllل محlllل الطlllرف ا9ول ) مليlllون وخمlllسمائة ألlllف ریال قطlllري (١.٥٠٠.٠٠٠

 الثالlث كمlا ورد بالبنlد". بالشركة وذلك في خ[ل شھر من تاريخ توقيع ھlذا العقlد 

مليlون  (١.٥٠٠.٠٠٠قlام الطlرف الثlاني بتحريlر شlيك بمبلlغ " من ذات اZتفاقيlة 

                         مllllllllllllؤرخ  ) ٠١٠٠٠٠٦٢( بllllllllllllرقم ) وخمllllllllllllسمائة ألllllllllllllف ریال قطllllllllllllري

مlllن % ٥١مقابlllل .... فlllرع....  م مlllسحوب علlllى حlllسابه بالبنlllك ٢٠/١٢/٢٠٠٨

لطرف ا9ول بالشركة المذكورة لتأجير السيارات التي يمتلكھا ا.... حصص شركة 

 كمllا ورد بالبنllد الرابllع مllن تلllك - وھllي ذات بيانllات الllشيك موضllوع اZتھllام-". 

فllي حالllة عllدم قيllام الطllرف الثllاني بتنفيllذ التزامllه فllإن الطllرف ا9ول " اZتفاقيllة 

يستحق قيمة الشيك وتظل حصته بالشركة المذكورة باسمه ليتصرف فيھا كما يشاء 

  ". 9ي شخص

ن الحكllم المطعlون فيllه قlد وقllف عنllد عبlارات البنllد الثالlث مllن اZتفاقيllة وكlا

المشار إليھا وفسرھا بما فسرھا به دون اعتبار لما يكملھا مlن عبlارات تفlصح عlن 

معناھا وحقيقة القصد منھا في البنود ا9خرى ، فإنه يكون قد خlالف قواعlد التفlسير 

ًخا لھا وھو ما أسلمه إلى الخطأ في وفسر تلك العبارات بما يشوه معناھا ويعتبر مس

  .تطبيق القانون

ما كان البlين لمحكمlة التمييlز مlن مطالعlة مجمlوع عبlارات اZتفاقيlة المنlوه 

 أن إرادة طرفيھlا قlد انlصرفت فlي - باعتبارھا وحدة متlصلة متماسlكة -ًعنھا سلفا 

 وضllوح وفllي دZلllة قاطعllة إلllى اعتبllار الllشيك محllل اZتھllام ضllمان لقيllام الطllرف

 بتنفيذ التزامه وھو التوسط لشخص قطري لشراء حصة الطرف - الطاعن -الثاني 
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مllن رأسllمال % ٥١لتllأجير الllسيارات وقllدرھا ....  فllي شllركة - الllشاكي -ا9ول 

مليllون (الllشركة بمllا لھllا مllن حقllوق ومllا عليھllا مllن التزامllات مقابllل مبلllغ إجمllالي 

الطlرف ا9ول بالlشركة ليحlل المlشتري الجديlد محlل ) وخمسمائة ألف ریال قطري

لما كان ذلك، وكان من المقlرر . وذلك في خ[ل شھر من تاريخ توقيع تلك اZتفاقية

من قانون العقوبات ھو الشيك المعرف فlي قlانون ) ٣٥٧(أن الشيك في حكم المادة 

 وتعدي[ته ذلك أن المlشرع لlم يlضع ٢٠٠٦ لسنة ٢٧التجارة الصادر بالقانون رقم 

ً تعريفا للشيك أو بيانا 9ركانه اكتفاء بمlا أورده فlي ھlذا القlانون في قانون العقوبات ً ً

والذي عرف الشيك وبين أركانlه بأنlه أمlر مlن الlساحب إلlى المlسحوب عليlه غيlر 

معلllق علllى شllرط بوفllاء مبلllغ معllين مllن النقllود إلllى المllستفيد باعتبllاره أداة وفllاء 

د في المعام[ت وھو فlي يستحق الدفع لدى اZط[ع عليه ويغني عن استعمال النقو

ا9صل ينطوي على سبب إصداره وھو وفاء الساحب بدين على المlستفيد غيlر أنlه 

Zًيكون أحيانا أداة وفاء وإنما أداة ضمان يlضمن بمقتlضاه الlساحب الوفlاء بlدين أو 

التlزام علlى آخllر إذا لlم يوفlه ا9خيllر وفlي ھllذه الحالlة يفقlد الllشيك طبيعتlه ويllصير 

ًر وجودا وعدما مع الدين أو اZلتزام المكفول ويخضع عندئlذ لكافlة بمثابة كفالة تدو ً

  . أحكام الكفالة

 الllساري علllى واقعllة -لمllا كllان ذلllك ، وكllان قllانون التجllارة المllشار إليllه 

منه أن يشتمل الlشيك عlـلى أمlر غيlر معلlق ) ٥٦١( قد استلزم في المادة -الدعوى 

علlى أن الlصك الخlالي ) ٥٦٢(دة على شرط بوفاء مبلغ من النقود، ونص فlي المlا

ًمن ھذا البيlان Z يعتبlر شlيكا ، وكانlت محكمlة التمييlز قlد انتھlت  أن الlصك محlل 

ًاZتھام صدر كأداة ضمان، ومن ثم ف[ يعد شيكا ويغدو ورقة Z قيمlة لھlا وZ يؤبlه 

ة لھا في التعامل وتنحسر عنھا الحماية الجنائية والتي لlم تتقlرر إZ للورقlة المتlوافر
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ًعلى المقومات التي وضعھا القانون Zعتبارھlا شlيكا وتlضحي الواقعlة المlسند إلlى 

الطاعن ارتكابھا بمنأى عن التأثيم ومن ثم فإن الحكم المطعlون فيlه إذ قlضى بإدانlة 

 " ٢٠١٥/ ٢٥٩طعن"                    .الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

  :  وقضت محكمة التمييز أن -

   :من القانون المدني على أنه) ١٦٩(في الفقرة ا9ولى من المادة النص 

إذا كانllت عبllارة العقllد واضllحة فll[ يجllوز اZنحllراف عنھllا عllن طريllق تفllسيرھا " 

  " للتعرف على إرادة المتعاقدين

يدل على أن القاضي ملزم بالرضوخ لمبدأ سlلطان إرادة المتعاقlدين فlإن اتفقlا علlى 

Zحة الدlارة واضllي عبlر فlسير أمllتار التفlت سllه تحlوز لlيج ]llى، فlة المعنllة قاطعlل

اZنحllراف عllن مؤداھllا الظllاھر لمعنllى آخllر، ولllئن كllان المقllصود بالوضllوح ھllو 

  .وضوح ا1رادة Z اللفظ إZ أن ا9صل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده ا1رادة

لمحكمة الموضوع السلطة التامlة فlي تفlسير اZتفاقlات والمlشارطات وسlائر 

              ات بمllllا تllllراه أوفllllى إلllllى نيllllة عاقllllديھا مllllستھدية فllllي ذلllllك بظllllـروفالمحllllرر

  .الدعـوى وم[بساتھا

إذا ما حـملت محكـمة الموضوع العبlارة علlى معنlى مغlاير لظاھرھlا فعليھlا 

فlإن أغفلlت بيlان ھlذه . أن تبين في حكمھا ا9سباب المقبولة التي تبlرر ھlذا المlسلك

ربة غير سائغة Z تؤدي لما انتھت إليه من نتيجة، ا9سباب أو كانت ا9سباب مضط

فإنھا تكون بlذلك قlد خرجlت علlى القواعlد التlي وضlعھا المlشرع بتحريlف ومlسخ 

  .وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بھذه المثابة لرقابة محكمة التمييز

التزم المشرع القاعدة ا9صولية بأنه إذا فات القانون الخاص تنظيم مسألة مlا 

 مlن القlانون رقlم ) ٢٦(نه يرجع بشأنھا للشريعة العامة لھذا القانون فنص بالمlادة فإ
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تlسري أحكlام الفlصل ا9ول مlن "  بشأن إيجار العقارات على أن ٢٠٠٨لسنة ) ٤(

 يlرد بlشأنه نlص خlاص لlمالباب الثاني من القانون المدني، الخاص با1يجار، فيمlا 

  .مهفي ھذا القانون، وبما Z يتعارض مع أحكا

 إذا لllم يباشllر المllستأجر -١" مllن القllانون المllدني ) ٦٣٧(الllنص فllي المllادة 

ًاZنتفاع بالعين المؤجرة، أو لlم ينتفlع بھlا إZ انتفاعlا ناقlصا، وكlان ذلlك يرجlع إلlي  ً

ًخطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنlه يبقlى ملزمlا با1يجlار وبالوفlاء بمlا يفرضlه 

المؤجر قد وضع العين المؤجرة تحت تصرفه فlي عليه العقد من اZلتزامات، مادام 

 وفllي ھllذه الحالllة يجllب علllى المllؤجر أن -٢. حالllة صllالحة ل[نتفllاع المتفllق عليllه

يخصم من ا9جرة ما اقتصده من نفقات وقيمة مlا حققlه مlن نفlع بlسبب عlدم انتفlاع 

بمllا يllدل علllى أن الllشارع قllد عllالج حالllة اZتفllاق بllين " المllستأجر بllالعين المllؤجرة

llداد المllن إعllة مllه كاملllذ التزاماتllؤجر بتنفيllام المllار وقيllى ا1يجllستأجر علllؤجر والم

العllين المllؤجرة ا1عllداد الllذي يجعلھllا صllالحة ل[نتفllاع فيمllا أجllرت 9جلllه، بيllد أن 

المستأجر رغب في العlدول عlن إيجارھlا قبlل شlغله للعlين منlذ بدايتlه أو بعlد فتlرة 

ھllا بllأي صllورة مllن الllصور تجعllل قllصيرة مllن إيجارھllا أو لllم ينتفllع إZ بجllزء من

انتفاعllه الفعلllي لھllا Z يقابllل التزامllه بllا9جرة 9سllباب Z تتعلllق بllالمؤجر أو بllالعين 

المؤجرة وإنما تتصل مباشرة بالمستأجر ذاته نتيجة لخطأ منه أو لظروف شخlصية 

حالت دون انتفاعه بھا اZنتفاع المأمول من استئجاره لھا، ففlي ھlذه الحlاZت يلتlزم 

تأجر بكامل ا9جرة عن مدة العقد المتفق عليھا وكذا بأي التزامات أخرى محل المس

اتفاق بعقد ا1يجار، وذلك كله ما لlم يكlن المlؤجر قlد ارتlدت إليlه منفعlة مlن عlدول 

المستأجر عن ا1يجار بما خفف عن عاتقlه مlن بعlض اZلتزامlات التlي كlان يتعlين 

لھlذا العlدول، أو كlان قlد اسlتفاد أو انتفlع ًإجراؤھا للعين وفقا للعقد فلlم يفعlل نتيجlة 
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بالعين بأي صورة من الصور بإقامته بھا أو تأجيره لھlا �خlر، فيلتlزم المlؤجر فlي 

ھذا الحالة بخصم قيمة ھذا النفlع أو الفائlدة مlن ا9جlرة المlستحقة عlـلى المlستأجر، 

قاضllي ًفllإن لllم يتفllق العاقllدان رضllاء علllى مقllدار ھllذه المنفعllة أو الفائllدة، قllام ال

ًبالموازنة بين مصلحة الطرفين، فيطبق بنود العقlد وفقlا Zتفاقھمlا، مlع الوضlع فlي 

اZعتبار خطأ المستأجر في العدول عن كل أو بعض اZلتزامات الملقاة علlى عاتقlه 

من أجرة وخ[فه، وما لحق المlؤجر مlن ضlرر نتيجlة لھlذا العlدول، ومlا قlد يكlون 

ست[مه للعين قبل انتھاء مدة ا1يجlار، ويقlع عlبء ارتد إليه من نفع أو فائدة نتيجة ا

إثبات مقدار ھذا النفع أو تلك الفائدة على المستأجر، وعليlه فlإن كانlت عبlارة العقlد 

واضحة الدZلة على التزام المستأجر با9جرة ونظم العقد مدة ا1يجار وكيفيlة إنھlاء 

ة الوصول إلى حقيقlة العقد وتجديده، ف[ يجوز اZنحراف عنھا سواء كان ذلك بحج

مرمى المتعاقدين أو حتى لتحقيق التوازن بين مصالح المتعاقدين لم ينظماھا بالعقlد 

بllل يجllب اZلتllزام بنllصوص العقllد والقllانون لتحقيllق ھllذا . أو دون نllص بالقllانون

لمllا كllان ذلllك، وكllان الواقllع فllي الllدعوى أن طرفيھllا أبرمllا عقllدي إيجllار . التllوازن

ً منزZ والثاني 9ربعة منازل وقد نص البند ٤٧ما لعدد  أولھ١١/١/٢٠١٢مؤرخين 

 إلllى ١٥/٣/٢٠١٢تكllون مllدة العقllد مllن "ا9ول مllن عقllد ا1يجllار ا9ول علllى أن 

"  ويكون اZست[م بواسطة محضر است[م ولمدة سنتين قابلlة للتجديlد١٤/٣/٢٠١٤

ن تكlllون مlllدة العقlllد مlll" بينمlllا جlllاء نlllص البنlllد ا9ول مlllن العقlllد الثlllاني علlllى أن 

 ويكllون اZسllت[م بواسllطة محllضر اسllت[م ولمllدة ٣١/١/٢٠١٤ إلllى ١/٢/٢٠١٢

إذا رغllب " وتطllابق نllص البنllد الثllامن بالعقllدين علllى أنllه " سllنتين قابلllة للتجديllد

فlي إخl[ء العlين المlؤجرة قبlل انتھlاء عقlد ا1يجlار فlي ) المستأجر(الطرف الثاني 

 ودفع قيمة ا1يجlار الكامlل عlن السنة ا9ولى ، عليه إعطاء إشعار مدته ث[ثة أشھر
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ً شlھرا ومlا فlوق علlى المlستأجر إعطlاء إخطlار ١٨مدة العقد، في حالlة أكمlل مlدة 

مدتllه شllھران ودفllع قيمllة إيجllار شllھر كغرامllة لفllسخ العقllد فllي الllسنة الثانيllة أو مllا 

يستخدم الطرف الثاني الفلlل كlسكن "من العقد على أن ) ١٢(كما نص البند " بعدھا

ًموظفllات والعllائ[ت مllن دون فئllة العمllال نھائيllا، وعllدم تأجيرھllا مllن للمllوظفين وال

الباطن أو أي جزء منھا 9ي طرف ثالث سlواء إن كlان ذلlك الطlرف الثالlث عائلlة 

أو عازب أو شركة، وبخ[ف ذلك يعتبر العقد ملغlى بlشكل تلقlائي ويكlون الطlرف 

 المبنllى المllؤجر فllي ملllزم بllدفع القيمllة الكاملllة لzيجllار وإخll[ء) المllستأجر(الثllاني 

  " الحال

وكانت عبارة البند الثامن من العقد يدل ظاھرھا على اتفاق الطرفين على أنه 

إذا رغب المستأجر في رد العين المؤجرة خ[ل السنة ا9ولlى مlن العقlد فإنlه يجlب 

عليه إخـطار المؤجر برغبته تلك قبlل تركھlا بمlـدة ث[ثlة أشlھر مlع التزامlه بكامlل 

ة العقlد المتفlق عليھlا، فlإن أبlدى الرغبlة فlي تlرك العlين بعlد ثمانيlة ا9جرة عن مlد

ًعllشر شllھرا فllإن مllدة ا1خطllار تكllون شllھرين فقllط ويllدفع أجllرة شllھر واحllد فقllط 

          كغرامllة لفllسخ العقllد وھllو مllا ينllسحب علllى حالllة تجديllد ا1يجllار بعllد ذلllك لمllدة أو 

  . مدد أخرى

ى حظر سكن العمlال بlالعين المlؤجرة أو ويدل ظاھر البند الثاني عشر من العقد عل

 ٢٧/١١/٢٠١٣وإذ قامت البلدية بإخ[ء المجمع بالقوة بتاريخ . تأجيرھا من الباطن

 الllذي يحظllر سllكن العمllال فllي ا9مllاكن ٢٠١٠لllسنة ) ١٥(ًإعمllاZ للقllانون رقllم 

المخصصة لسكن العائ[ت، فأقامت الشركة المطعون ضدھا دعواھا برد الlشيكات 

يجllار عllن بllاقي مllدة العقllد بعllد ا1خll[ء، إZ أن الحكllم المطعllون فيllه الخاصllة با1

تصدى لتفlسير البنlود آنفlة البيlان مlن العقlد بحجlة اZسlتدZل علlى نيlة المتعاقlدين، 

فانتھى فlي تفlسيره إلlى تحقlق الlشرط الlصريح الفاسlخ المتفlق عليlه بالعقlد بlإخ[ل 
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ئة العمال، وأن المتعاقدين لlم المستأجر بالتزامه بعدم تخصيص المنازل المؤجرة لف

يتفقا على مقدار ا9جرة التي يلتزم بھا المستأجر في حالة تركه للعين قبlل اسlتكمال 

ً شllھرا، ورتllب علllى ذلllك إلزامllه بllدفع أجllرة أربعllة أشllھر فقllط بحllسبانھا ١٨مllدة 

المتناسlبة مlع اتفlاق العاقlدين عlن الlسنة الثانيlة ومlدة ا1خطlار المتفlق عليھlا لتlرك 

 ألllزم المllستأجر بllدفع ا9جllرة لغايتllه، ١٥/٦/٢٠١٣، ثllم عllاد وحllدد تllاريخ العllين

وأحقيته في استرداد الشيكات الخاصة بالمدة ال[حقة على ھذا التاريخ وحتى تاريخ 

 ولم يفطن إلlى اخlت[ف تlاريخ انتھlاء ا1يجlار ١٤/٣/٢٠١٤انتھاء مدة ا1يجار في 

 بأسباب مضطربة غير سlائغة بكل من العقدين، وخرج عن ظاھر عبارات بنودھما

بأن سحب أحد البنlود المتعلقlة برغبlة المlستأجر فlي إنھlاء العقlد علlى حالlة إخl[ل 

المllستأجر بالتزاماتllه بمllا يllدل علllى عllدم إلمllام بعناصllر الllدعوى الواقعيllة فllاعتراه 

 " ٢٠١٤ / ٣٢٣ طعن".القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون

  : ييز أن  وقضت محكمة التم-

 بعllدم جllواز تقllضي مllن القllانون المllدني) ١٦٩ (للمllادةً قواعllد التفllسير طبقllا

اZنحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعlرف علlى إرادة العاقlدين إZ أن المقlصود 

وضوح ا1رادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة مlن عبlارات  ھو بالوضوح

ما بينھا بحيlث تعlم المعنlى المlستخلص العقد بالوضوح في ذاتھا ولكنھا تتعارض في

منھllا فll[ يجllوز للمحكمllة وھllي تعllالج تفllسير المحllررات أن تعتllد بمllا تعنيllه عبllارة 

معينlllة دون غيرھlllا بlllل يجlllب عليھlllا أن تأخlllذ بمlllا تفيlllده العبlllارات بأكملھlllا وفlllي 

  .مجموعھا باعتبارھا وحدة متصلة متماسكة

طعlون فيlه أنlه اسlتدل علlى قيlام  لما كان ذلك، وكان الثابت مlن مlدونات الحكlم الم

 مlن ١٠و٤التضامن بين شركات اZئت[ف التجاري تجlاه المطعlون ضlده بالبنlدين 

اتفاقية التسھي[ت اZئتمانية وبما تضمنه عقد حوالة الحق من تفويض للبنك بخlصم 
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العائدات المحولة للحساب المشترك واستخدامھا لغرض سداد المبالغ المستحقة قبل 

llئZركات اllراحة شllه صllصت عليllا نllاقض مllر تنllي عناصllصريا وھllك حllًت[ف للبن

 - وھي جزء من اتفاقية التسھي[ت التي أحال إليھا عقد حوالlة الحlق-وثيقة الشروط

من عدم وجود تضامن وأن كل شركة مسؤولة تجاه البنك فlي حlدود مlساھمتھا فlي 

لعبlارات التlي اZئت[ف، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عlن ذلlك التنlاقض واعتlد با

استخلص منھا التlضامن وأغفlل العبlارات التlي تنفيlه، فإنlه يكlون قlد انطlوى علlى 

  " ٢٠١٨ / ٤٣٧ الطعن    ".عيب في اZستنباط المؤدي إلى الفساد في اZستدZل

  :  وقضت محكمة التمييز أن -

 أنه ٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(من القانون المدني رقم ) ١٧٠/٢(مفاد نص المادة 

  .اق على تحديد المسئولية العقدية أو ا1عفاء منھايجوز اZتف

استخ[ص نية العاقدين في تقرير تحديد المسئولية العقدية أو ا1عفاء منھا، ھي مlن 

ا9مور التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع في تفlسير صlيغ العقlود والمحlررات 

 قlد خلlص لما كان ذلك، وكان الحكlم المطعlون فيlه. بما ھو أوفى بمقصود العاقدين

مllن اZتفllاق المبllرم بllين الطاعنllة ) ٢(إلllى أن الllنص فllي الفقllرة الرابعllة مllن المllادة 

، إنمlا قlصد بlه تحديlد مlسئولية كl[ المتعاقlدين عlن فlسخ / / والمطعون ضدھا في 

العقllد قبllل انتھllاء مدتllه لمllا قllد يترتllب علllى ذلllك مllن أضllرار حllصرھا فllي تكllاليف 

ال[زمة، ونص علlى أن تقlسم قيمتھlا بالتlساوي تجھيز الموقع وتوفير البنية التحتية 

بينھما، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام المطعون ضدھا بنlصف قيمlة ھlذه التكlاليف 

ً ھو أيضا ما طلبت الطاعنة الحكم به في مlذكرتھا الختاميlة المقدمlة لمحكمlة أول –

 وكllان ذلllك الllذي خلllص إليllه الحكllم Z مخالفllة فيllه للثابllت فllي ا9وراق، –درجllة 

ًساقت له أسبابا سائغة كافية لحمله وفيھا الرد المسقط لكافة ما أثارته الطاعنlة مlن و

   "٢٠٠٨ لسنة ٩٢ رقم الطعن"                                  . دفاع وأقوال وحجج


